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 :صملخ

على  محياتهما يضمن جريان ة على أصل تكريم الله لبني آدم، وحفظ من محاسن الشريعة الإسلامية أنّ أحكامها قائم       
الوقاية قبل العلاج، فالنظام الإسلامي مبدأ  من ذلكو فيه صلاح إلّا وكان لها قصب السبق في تشريعه،  ما من شيءو استقامة، 

 .رفع الضرر وعلاجهقبل السعي ل ع ما يمكن أن يؤدي إلى إحداث ضررلوقو احتاط 
يقوم على الوقاية من منهج وقائيّ محكم، كتملة و نظرية ممعالم  لنا تبرزدود، الح بخاصةعند التأمل في التشريع الجنائي و       
 .آخر الدواء، كما أنّ الكيّ الأمرآخر هنو ا إنّ ، و الغاية هنن أنّ العقا  لي ، ليبر العقوبة

 

وذلك إسهاما في الذّ   ، وع في الجرم الموجب للحد وبعدقبل الوق ا، وبيان معالمهوج  جللية هنذ  النظريةجاء في هنذا العرض الم    
 . ال محل نقد وتشكيكيعن هنذا الج ء من التشريع الذي كان ولا

   .حدودالوقاية، العقوبة، الشريعة الإسلامية،  :الكلمات المفتاحية
Abstract: 
One of the virtues of Islamic law is that its rulings are based on the origin of God's honoring of 

Adam’s sons, and the preservation of their lives to ensure their integrity, and there is nothing in it 

except that it was and has a head start in its legislation. From this principle of prevention before 

treatment, the Islamic system took precautions for the occurrence of what can cause harm, before 

seeking to raise the damage and treatment. When contemplating criminal legislation, especially 

setting limits, it shows us the features of a complete theory and a precautionary approach, based on 

the prevention of punishment, to prove that punishment is not the end, but it is the last thing, and 

that the Moxibustion is the last step in the treatment. In this brief presentation, this theory is 

presented, and its features are described before and after the crime of the limit, in order to contribute 

to the defeat of this part of the legislation that was and still is criticized and questioned. 

Keywords: prevention, punishment, Islamic legislation, limits. 
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 مقدمة
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثّم أما ى أشرف المرسلين وخاتم النبيئين و الحمد لله ر  العالمين والصلاة والسلام عل

 : بعد
وهني المن لة من عند زمان ومكان، كيف لا ا واقعية وصالحة لكل ، أنّ الإسلامية عن سائر الملل والنحل مماّ تمي ت به الشريعة إنّ 

، وأدلة ٤١الملك  َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ٱُّٱٱٹٱٹ يم خبير، خالق للبشر وعالم بما يصلحهم،حك
 .صلاحيتها أكثر من أن تعدّ وتحصى

كم وأسرار الأحكام الشرعية، وما تحققه من صلاح للناس في ، يبقى عاج ا عن الإحاطة بح مهما نبغ أنّ العقل البشريّ ريب لا و 
 .  زلة الاتهام والنقد لما قصرر عن إدراكهالمعاش والمعاد، مما يوقعه في

م بالقسوة تارة، وبعد مما اجلهت إليه عقول وأقلام بعضهم بالطعن والاتهام التشريعر و  م الصلاحية لهذا العصر الجنائي الإسلاميّ، فورسح
 :تارة أخرى، وهني دعاوى واهنية لأمرين

هنل حقق ، في مآل تطبيقه من المنصحف النظر   أو منهج يستوجبقانون  الحكم بالصلاح أو عدمه على أيّ أنّ : الأولّ منهما
الأهنداف التي لأجلها وضع أم لا؟ وإنّ التشريع الجنائيّ الإسلامي من هنذا المنطلق أصلح وأجدر ما يمكن اتخاذ  كقانون للعقوبات 

بقت عليهم نقلوا أسماء من طر  بويّ يكفي الإشارة إلى أنّ رواة الحديث النّ نجاحه في ذلك في كل زمان ومكان، وللاستدلال على 
هنذا إن و، ...فقالوا ماعز زنى، والغامدية، والمخزومية سرقت، ومسطح بن أثاثة قذف ،الحدود في عهد  صلى الله عليه وسلم

 .دلّ على شيء فإنهّ يدل على قلة عددهنم بعد أن اتسم العر  في جاهنليتهم بارتكا  أشنع المنكرات بلا رادع ولا وازع 
 

من الناس تاريخ التشريع  الطائفةهنذ  جهل فاضح، فهلّا تأملتْ  لىوغير ذلك من الأوصاف تنّم عالاتهام بالقسوة :  انيالثّ  اّ أمو 
 
ر
عدله سبحانه ضيه حكم والمنهج الوقائي المتكامل الذي لا يضاهنيه منهج، والذي يقتالإسلاميّ بإنصاف، لتجد ذلك التدرج الم

 .الكيّ آخر الدواءأنّ ، كما آخر ما يلجأ إليه فالعقوبة ترعدّ ورحمته بخلقه، 
 الوقائي؟ وكيف تدرج التشريع الإسلامي لتحقيقه؟ ؟ وما أساسيات المنهجالمبدأ معالم هنذا فما. 

 .ضمن صفحات هنذا البحثالإشكال الأساس الذي سيتم محاولة إيضاحه هنذا 
 وقوع الجريمةالوقاية من : المبحث الأول

 أكمل بل سعت إلى ،بيان ما يلحق المعتدي بعد إجرامهة في الجريمة والعقا  جاءت متكاملة؛ لم تقتصر على إنّ فلسفة الشريع     
 .الجررم ابتداءالوقوع في دون يحول  ،يشكل سدّا منيعا تشريع ماابتداء، وذلك بدون وقوعه فيها الاحتياط وهنو  ،من ذلك

 

الحياة، وتقع مسؤولية تفعيله على الأمّة كلّها، فالفرد والأسرة والمجتمع  يجميع نواحنبثّ في إنّ هنذا المنهج الوقائي من الجريمة مر     
 .  لهم الدور الأبرز في ذلك، ولا يمكن للنظام العقابي وحد  تحقيق ذلك

سيخ القيم والأخلاق التنشئة الإسلامية للأجيال، وتر و العبادات، الالت ام بو البناء العقدي المتين، : هني إجمالا أهنمّ معالم هنذا المنهجو 
 .الفاضلة في المجتمع

 :ة  الأسطر توضيح لكلّ منها على حدفي هنذ
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 التحصين الذاتي للمسلم: المطلب الأول
 تثبيت العقيدة السليمة في النفوس: الأولالفرع     

طريق لحصين لمن تمسك به وهنو ذلك أنهّ الحصن ا ؛هنو الإيمان إرساء دعائمه وترسيخه في النفوسإلى أول ما سعت الشريعة إنّ      
 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱالحكيم، لذلك كثيرا ما اقترنا في آيات الذكر  ،العمل الصالح
 فى ثي ثى  ثنثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى ٹٱٹٱُّٱٱو، ٤١: محمد َّ يم نحنخ

 .١٢: هود َّ في

الجوارح، ويربرهنن عليه بالعمل  عملر  هصدّق ذلك كل  يأن   لا بدّ ، فاعتقاد القلبقولر اللسان و  في تحقق الإيمان لا يكفيو       
 .حفظ الضروريات التي لا تستقيم حياة الإنسان دوناولها عظيم الأثر في لا بدّ من التصديق الجازم بها،  وللإيمان أركان ،الصالح

 ِّٱُّه، والإحساس برقابته الدائمة، وأنهّ معرفة الله وصفاته، واستشعار عظمتأول الأركان وأعظمها أثرا الإيمان بالله؛ ذلك أنّ و      

ل ابن الخوف من عقابه وعذابه، فيتقي بذلك محارمه، قاحب الله و  نف ورث في الت ٤١: غافر َّ  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
      .1« الخوف المحمود ما حج ك عن محارم الله »: تيمية

لَا ي ازْنِي الزَّانِي حِينا ي ازْنِي واهُوا مُؤْمِنٌ، والَا »: قال  ر،، وينتهك محارمه، ويبارز  بالكبائ لأحد يعلم عظمة ربهّ أن يعصيهفأنّ 
 .2« ياسْرِقُ حِينا ياسْرِقُ واهُوا مُؤْمِنٌ، والَا ياشْرابُ الْخامْرا حِينا ياشْرابُ هاا واهُوا مُؤْمِنٌ 

 .3الذي يفيدر صاحب هر الانْ حج ار  عن هنذ  الكبائر ،سمر الإيمانح الكاملح أو النافعح مرتكب  تلك الكبائرح يرسْل بر عنه امعنى الحديث أنّ 
 فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱاليقين بأنّ له سبحانه خلقا من سماتهم أنّم أمّا الإيمان بالملائكة فيتجلى أثر  في أنّ        

  .ر عنهما يصدالمرء يستحي من معصية ربهّ، لا سيما وهنو يعلم أنّ من الملائكة كتبة يحصون كل  يجعل ،٦: التحريم َّ فخ فح
 لأنّ  ذلك ترجع للعبد؛فائدة  اوإنّ  –تعالى -لاستحالة ذلك على الباري وضع الحفظة لا لخوف نسيانٍ أو غفلةٍ ثّم إنّ       

وس الأشهاد يحصل منه ان جار عن الإقدام ؤ ليشهد به عليه يوم القيامة على ر ويضبطه  ،صي عملهعليه من يحر  الإنسان إذا علم أنّ 
 .4  المعاصيعلى ارتكا

 ؛ذكر  بعد ذكر الإيمان باللهد رح ، وغالبا ما ي  موضع من القرآن الكريم أهنواله في غير ماأحواله و  وبيان ،جاء التذكير باليوم الآخر      
 مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ   الرحمان، سلوك الإنسان، وحمله على طاعة تقويم فيإشارة لعظيم أثر   وذلك
 .٦١: البقرة َّ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي مى مم  مخ

 

                                  
 .1/151المستدرك على مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  -1
 .111رقم ، ..روا  مسلم في صحيحه، كتا  الإيمان، با  نقصان الإيمان بالمعاصي -2
 .2/11المفهم لما أشكل من تلخيص كتا  مسلم،   القرطبي ، -3
 .1/512النفراوي، الفواكه الدواني،  -4
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مسؤوليته مقيم أو عذا  أليم، يعيش مردركا فالعاقل إذا علم أنّ ما يفعله من خير أو شر يجد  يوم القيامة، ويجر ى به فإمّا نعيم            
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ  التامة عن أفعاله، فيحرص على أن لا يصدر منه إلا ما هنو على وفق مراد الله،

 .٢٣: آل عمرانَّ يجهي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي
 يج هي هى ٱُّٱٱٹٱٹ إنكارهنم للبعث والحسا ،شركهم بالله و الفواحش والرزايا، إلا نوف صر  أوقع العر  في جاهنليتهم في ماو     

 َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج ٹٱٹٱُّٱ ١١: الأنعام َّ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح
  .٢٣: المؤمنون

بإيجاز حفظ الناس من  قاصد الشريعة الإسلامية، و معنى الأمنة بتحقيق الأمن، الذي هنو أحد أهنم مللإيمان وثيق الصلو       
 .لك أم ارة قاطعة على نقص الإيمانكان ذتهكت الحقوق واعتدي على الأعراض،  فإذا ان ،1الأضرار

اجِرُ مانْ هاجارا السُّوءا، واالَّذِي الْمُؤْمِنُ مانْ أامِناهُ النَّاسُ، واالْمُسْلِمُ مانْ سالِما الْ  » :قال       مُسْلِمُونا مِنْ لِساانهِِ وايادِهِ، واالْمُها
نَّةا عابْدٌ لَا ياأْمانُ جاارهُُ ب اواائقِاهُ  الكامل الإسلام والجامع لخصاله ما لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل، معنا   ،2« ن افْسِي بيِادِهِ لَا يادْخُلُ الْجا

     . 3يه الصلاة والسلام وفصيحهوهنذا من جامع كلامه عل
  4.« فههنا المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله أداء حقوق المسلمين والكف عن أعراضهم »: وقال الخطابي 

في  تهبقدر زيادو إذا وقر في قلب المرء أورثه قوة وثباتا أمام الشهوات، وصبرا وحرصا على الطاعات،  الصادق الإيمانإنّ        
من المعاصي؛ ويكفي دلالة على ذلك مسارعة الصحابة إلى التخلص من الخمر مباشرة بعد سماع الأمر نفورهنا ي يد  ،القلو 

رص د ر بوصف الإيمانب
 .، فكرسرت دنان الخمر، وشقت ظرروفهاتحريمها الم

ّ  بأنهّ في رقابة من الله سبحانه وتعالى، وأنهّ إنّ الشريعة تتصل بالضمير الإنسانّي المتدين، فالمسلم »: أبو زهنرة يقول       المتدين يحر
 .5«محاسب على ما يفعل وهنذا له فائدة جليلة بمنعه من الوقوع في الجريمة

 أثر العبادات في الَرتقاء بالنفس الإنسانية وتزكيتها: الفرع الثاني 

فكلّ ما يرضا  الله من الأقوال والأفعال هنو عبادة  ،الحياة كلهايشمل كافّة جوانب  ،إنّ مفهوم العبادة في الإسلام له مدلول عامّ     
 . واجتنا  الكبائر الأوامر عتبا با، كمال العبودية والانقياد لله  يؤجر المرء عليها، ولها مقاصد أجل ها تهذيب النف  الإنسانية، وتحقيق

 :بيان ذلك بإيجاز فيما يأتيو حج، ها الدين من صلاة وزكاة وصوم و أعظم العبادات أثرا في ذلك ما قام عليو 
 عرللّ الأمر بها بأنّا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقد  والصلة الوثقى بين العبد وربهّ،عماد الدين  الصلاة  : أثر الصلاة

  ضخ ضح ضج صم صخ صحسم سخ ُّٱ: ولا شك أنّ الجرائم الموجبة للحدود من المنكرات التي يشملها قوله تعالى
 .١٤: العنكبوت َّ  فم طحضم

                                  
 .1/117ابن عاشور، التحرير والتنوير،  -1
 .  21/27، 12351رقم روا  أحمد في مسند ، من حديث أن  بن مالك،  -2
 .1/211عياض، إكمال المعلم، القاضي  -3
 .1/151أعلام الحديث، الخطابّي،  -4
 . 11والعقوبة في الفقه الإسلامي،  الجريمةأبو زهنرة،   -5
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  .1« في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله»: أخرج الطبري في تفسير  عن ابن عباس قوله
وعلّل الأمر بالإشارة إلى ...أمر  بإقامة الصلاة لأنّ الصلاة عمل عظيم»: لهذ  الآية  الطاهنر بن عاشور في تفسير محمد يقول       

 .2«ما فيها من الصلاح النفسانّي 
وتذكر الله تعالى وتوهنم الوقوف بين يدي العظمة، وأن قلبه  ،والإخباتالخشوع صلي إذا كان على الواجب من ذلك بأن الم      

وانتهى عن  ،رد ذلك في أقواله وأعمالهوتذللت وخامرهنا ارتقا  الله تعالى فاطّ ، حت لذلك نفسهع عليه مرقو  صلر طل  وإخلاصه مر 
  .3ه صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حالهظلّ الفحشاء والمنكر، ولم يكد يفتر من ذلك حتى ت

 

 ةأثر الزكا:  
ففرض الله على الغنّي زكاة ماله، طرهرة لنفسه من بال كاة، إنّ حب المال غري ة جربل عليها الإنسان، جاء الإسلام بتهذيبها وتقويمها 

 نم نز نر مم ٹٱٹٱُّٱ،  قا لما شرعه سبحانهالشحّ والبخل، وتذكيرا له أنّ المال مال الله، فلا يكون اكتسابه وإنفاقه إلا وف

  ٤٣٢ : التوبة َّ ئه ني نى نن
فهي بذلك ، 4«ال كاة إنا وجبت لت كية النف  عن الصفات الذميمة النجسة من حب الدنيا أو غير  »: قيل في تفسيرهنا       

  بيّن النبيوقد ، الإنسان وأفسد خل إذا اجتمعا طغىالحب الجمّ للمال ورذيلة الشح والب الغنّي عن الفواحش؛ لأنّ لبعد  سبب
لاهُمْ عالاى أانْ سافاكُوا دِمااءاهُمْ، وااسْتاحالُّ  ...» :بقوله ذلك لاكُمْ، حاما  .5«وا ماحاارمِاهُمْ واات َّقُوا الشُّحَّ، فاإِنَّ الشُّحَّ أاهْلاكا مانْ كاانا ق اب ْ

»5. 
واستحل وا "، ، وقتل بعضهم بعضًا لأخذ أموالهمال الحراميحرضهم على جمع الم: ؛ يعني"حملهم على أن يسفكوا دماءهنم: "ولهق

 .6فعلوا بهن الفاحشة: اتخذوا ما حر م الله من نسائهم حلالًا؛ أي: ؛ أي"محارمهم
به ويسدّ حاجة أهنله، امتلأ قلومن المقاصد الجليلة لل كاة أيضا، إغناء الفقير وإذهنا  غيظ قلبه، فالمرء إذا لم يجد ما يستغني به       

من الكفر   ولعلّ ذلك سرّ استعاذة النبي، وقد تحمله حاجته الشديدة على استباحة الأموال والأنف  والأعراض وسخطا، حقدا
ابِ  »:  ، قال صلى الله عليه وسلّموالفقر الْقابْرِ، لَا إِلاها إِلََّ اللَّهُمَّ إِنِّي أاعُوذُ بِكا مِنا الْكُفْرِ، واالْفاقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أاعُوذُ بِكا مِنْ عاذا

                                  
 .18/518الطبري، جامع البيان،  -1
 .21/238،  رجع السابقن عاشور، المالطاهنر ب -2
 .5/517ابن عطية، المحرر الوجي ،  -3
  .5/58إسماعيل حقي الخلوتي، روح البيان،  -4
 . 22/532، 15551جابر رضي الله عنه، رقم  روا  أحمد مسند  من حديث -5
 .3/238المظهري، المفاتيح في شرح المصابيح،  -6
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وأعوذ بك من فتنة الفقر لأنه ربما يحمله على مباشرة ما لا يليق بأهنل الدين والمروءة ويهجم على أي  »:قال العيني   .1« أانْتا 
 .2«..حرام كان ولا يبالي

 .تنحصر الجريمةفبالقضاء أو التقليل من الفقر الذي هنو أحد عوامل الانحراف،        
  الصوم أثر 

 يخ  يح يج هي هى ٹٱٹٱُّٱإنّ الصوم مدرسة لتعلم الصبر وجهاد النف ، وتحقيق تقوى الله في القلو ،        
للنف  على الامتناع عن  افيه ترويضذلك أنّ ،  ٤٨٢: البقرة َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 .ل عليها تركهشهواتها، وإن كانت في أصل الأمر مباحة، فإذا تعلق الأمر بمحرم كانت أبعد عنه وسه
ويصحّ هنهنا المنع من الفواحش بإضعاف شهوتها في النفوس،  وذلك مرشعر بمعنى ه جنة وبأنهّ وجاء، صف الصوم بأنّ ور      

 . الاستدلال على أثر  في الوقاية من فاحشة ال ن خصوصا
  .3«الصيام جنُةّ » :قال
وهنو وقاية ،4 «ه سترة بسب فائدته وهنو إضعاف شهوات النف ويصح أن يراد أن »:قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث     

 .لأنه سبب في ابتعاد المؤمن عن المعاصي والآثام ؛5وستر من النار
 .6«لاهُ وِجااءٌ  نَّهُ ياا ماعْشارا الشَّباابِ مانِ اسْتاطااعا مِنْكُمُ البااءاةا ف الْيات ازاوَّجْ، وامانْ لامْ ياسْتاطِعْ ف اعالايْهِ باِلصَّوْمِ فاإِ » : وقال
ورة يدفعون به س  اح، بالاستعاضة عن ذلك بالصوم، النساء، وخاف العنت بفقد النك إلى هنذا إرشاد منه لمن لا يجد طولا      

 .7شهواتهم

ذاا إِ  » :قال إنّ أثر الصوم غير قاصرٍ على إلجام شهوتّي البطن والفرج، بل يتعدى إلى الكفّ عن المحارم دقها وجلّها،       
هُ أاوْ قاات الاهُ، ف الْي اقُلْ   .8«إِنِّي صاائمٌِ، إِنِّي صاائمٌِ : أاصْباحا أاحادكُُمْ ي اوْمًا صاائمًِا، فالاا ي ارْفُثْ والَا ياجْهالْ، فاإِنِ امْرُؤٌ شااتاما

ةٌ فِي أانْ يا »:   قالو  ستدلال به في أنّ يصح الا ،1«داعا طاعااماهُ واشارااباهُ مانْ لامْ ياداعْ ق اوْلا الزُّورِ واالعامالا بهِِ، ف الايْسا للَِّهِ حااجا
وفيه زجر شديد وبيان لحرمة شهادة ال ور، فيتثبت الافتراء على الناس واتهامهم زورا وبهتانا، أكمل الصيام وأعظمه أجرا، يكون بترك 

 . المسلم من أقواله ويتعود على ذلك في سائر أحواله

                                  
، 3553النسائيّ في سننه، كتا  الاستعاذة، با  الاستعاذة من الفقر، رقم  واللفظ له، . 3171أبو داود في سننه، كتا  الأد ، با  ما يقول إذا أصبح، رقم  روا  -1

 . 585اقي، المغني عن حمل الأسفار، صالعر : وهنو صحيح، يرنظر
 .25/3، عمدة القاري، العينيّ  -2
 .1875 روا  البخاري في صحيحه، كتا  الصوم، با  فضل الصوم، رقم -3
 .5/115ابن حجر، فتح الباري،  -4
 . 5/515ابن عبد البر، الاستذكار،  -5
 .3153، رقم «الباءة فليت وجمن استطاع منكم »: البخاري في صحيحه، كتا  النكاح، با روا   -6
 .5/25ابن بطال، شرح صحيح البخاري، : يرنظر -7
 .1131رقم الصيام، با  حفظ اللسان للصائم، مسلم في صحيحه، كتا  روا   -8
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  النشء وترسيخ القيم والأخلاق فيه الَعتناء بتربية: الفرع الثالث 
عند  ل والمرأةجالر  ، فأرشدتت قواعد  ومبادئه حتى قبل مولدهنمبتربية المسلم وفق منهج متكامل، أرساعتنت الشريعة الغراء   

 ورغبت في أن يكون أساس ذلك الدين والخلق؛ ،ختيارالاحسن ال واج إلى 
ٱٱٱٱٱٱٱ عنه، إذا وجدوا آباءهنم على خلافه،عدلون تباعه، قد ي  اتعداد فطريّ لقبول الحقّ و ولهم اسنّ الأولاد تب ع للآباء في ذلك، ذلك أ
 .١٢: الزخرف َّ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱٱٱٱٹٱٹٱ

  2« يُ ناصِّراانهِِ، أاوْ يمُاجِّساانهِِ  كُلُّ ماوْلُودٍ يوُلادُ عالاى الفِطْراةِ، فاأاب اوااهُ يُ هاوِّداانهِِ، أاوْ »:وقال صلى الله عليه وسلّم 
 على ما كان عوّده أبوه وينشأ ناشئ الفتيان منّا             

 .3وما دان الفتى بحِجًا ولكن                يعُلّمه التدينا أقربوه
ينفع من أمور دينهم  رعايتهم وحسن تربيتهم وتهذيب أخلاقهم، وتعليمهم ما ،من الحقوق التي وجبت للأبناء على آبائهم  

 .4«ك وطواعيته لكرّ أدب ابنك، فإنك مسئول عن ولدك ماذا علمته، وهو مسئول عن بِ » :قال ابن عمر. ودنياهنم
لمسلم، تكون نبراسا يهتدي به الأولياء شّأ عليها االتي ينبغي أن ي رن   ،ونصوص الوحيين حافلة بالقيم التربوية الإيمانية والخرلقية    

ربون 
ر
 . معت  بانتمائهجيل متمسك بدينه ومبادئه، في سبيل والم
  ، ومثلها وصايا النبيوهني وصايا لقمان لابنهلتي خلّد الله ذكرهنا في القرآن، تكفي في هنذا المقام الإشارة إلى الوصايا التربوية ا    

، سهم في ترقية سلوكه وت كية أخلاقهفيها يتجلى منهج فريد شامل ي صحب الإنسان في حياته كلّها، ير  ، وهنو غلام لابن عباس
  .نيبه الوقوع في المعاصي والآثاموجل
 :من القيم والأس  التي حرص الإسلام على غرسها في النفوس    
  ،وجلّ  راقبة المولى ع الإحساس الدائم بمو تقوية الوازع الديني: 

  31لقمان  . َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يحُّٱٱٱٹٱٹٱ 
 

لِمااتٍ » : ابن عباس جهاو مُ  بي وقال الن إِذاا : ياا غُلامُ، إِنِّي مُعالِّمُكا كا ، وا ، احْفاظِ اللَّها تاجِدْهُ تُجااهاكا احْفاظِ اللَّها ياحْفاظْكا
إِذاا اسْت اعانْتا فااسْتاعِنْ باِللَّهِ   .5«....ساأالْتا فااسْأالِ اللَّها، وا

 .امتثال أمر  ونيهو واللجوء إليه،  ه،التوكل عليويعلمهم فيغرس فيهم توحيد ، تعالى،  يعلق قلو  الناشئة باللهفينبغي للمربي أن 
 

 ٤٣: لقمان َّ كح ضح ضج صم ٹٱٹٱُّٱٱ:توطين النف  على الالت ام بالعبادات، حتى تبقى على صلة دائمة بالله ،
 ٤٢١: طه َّ سح سج خمخج حم حججم جح ثم تهتم تخ  تح تج به ٹٱٹٱُّٱو

 

                                                                                                                       
     .   1715با  من لم يدع قول ال ور، والعمل به في الصوم، رقم ، روا  البخاريّ في صحيحه، كتا  الصوم -1
 .1583، كتا  الجنائ ، با  ما قيل في أولاد المشركين، رقمفي صحيحه روا  البخاريّ  -2
 .1538ديوان أبي العلاء المعرّي، ص  -3
 .3178روا  البيهقي في السنن الكبرى، با  ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة، رقم  -4
 .5/517. 2557 عنه، رقم روا  أحمد في مسند ، من حديث ابن عباس رضي الله -5
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دا  »:  قال        ن اهُمْ فِ مُرُوا أاوْلَا هُمْ أابْ نااءُ عاشْرٍ واف ارِّقُوا ب اي ْ هاا، وا هُمْ أابْ نااءُ سابْعِ سِنِينا، وااضْربِوُهُمْ عالاي ْ ةِ وا  يكُمْ باِلصَّلاا
 .1«الْماضااجِعِ 

هنو و .2«..على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهنم، ويعلموهنم الطهارة والصلاة، ويضربوهنم على ذلك إذا عقلوا »: قال الشافعي
 .، ويردرك عظمتهاعليها الصبي أمر تأديب حتى ينشأ

 والصبر ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرب بعد إصلاح النف ، وذلك  ،تنمية حّ  المسؤولية الجماعية عن إصلاح الأمّة
هو ف ٤٣: لقمان َّ كح كج قم قح  فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ٹٱٹٱُّٱ: في اللهالأذيةّ على 

    .تمع المسلم من جميع مظاهنر الانحراف والإجرامسبيل إلى تخليص المج

 ٱٱٱ:ترسيخ قيمة الإخوة في الدين، والسعي لإصلاح ذات البين ٱ   صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج ٹٱٹٱُّٱٱ

ةِ أاخِيهِ كا » :قالو ،  ٤٣: الحجرات َّ ضخ ضح ضج انا اللهُ الْمُسْلِمُ أاخُو الْمُسْلِمِ، لَا ياظْلِمُهُ والَا يُسْلِمُهُ، مانْ كاانا فِي حااجا
ا كُرْباةً مِنْ كُرابِ ي اوْمِ الْقِيااماةِ، وا  تِهِ، وامانْ ف ارَّجا عانْ مُسْلِمٍ كُرْباةً، ف ارَّجا الُله عانْهُ بِها ت اراهُ الُله ي اوْما فِي حااجا مانْ سات ارا مُسْلِمًا سا

 . سرعي إليهلصلح خير ما فا ،ل الشقاقرغو  فيه، وإذا حصبينها فهو مفكلّ ما يؤلف قلو  المؤمنين ويجمع  ،3«الْقِيااماةِ 

 ذلك كثيرة منهاعلى والأمثلة  :منع كل ما قد يؤدي إلى العداوة والبغضاء والفرقة، المفضية إلى الاعتداء على الحقوق : 
 .4« لاهُ  لَا يابِعِ الرَّجُلُ عالاى ب ايْعِ أاخِيهِ، والَا ياخْطُبْ عالاى خِطْباةِ أاخِيهِ، إِلََّ أانْ ياأْذانا » :قوله
أخيه أو يستام على  أن الشارع صلوات الله عليه نى أن يخطب الرجل على خطبة »: يقول ابن القيّم مبينا الحكمة من ذلك     

التعادي؛ فقياس هنذا أنه لا يستأجر على إجارته ولا يخطب  سوم أخيه أو يبيع على بيع أخيه، وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى التباغض و
 .5«منصبا على خطبته، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين أخيهولاية ولا 

 قال : وتحليتها بفضائل الأخلاق ومكارمها ،الصفات الرذيلة عن السعي إلى تخلية النفس  :«  ا بعُِثْتُ لِأتُامِّما إِنَّما
قِ   .7«ت اقْواى اللَّهِ واحُسْنُ الخُلُقِ » :نة، فقالعن أكثر ما يدخل الناس الج ئلسُ و ، 6« صاالِحا الْأاخْلاا

جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق؛ لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه  »: قال الإمام ابن القيم
 .8« لى محبتهوحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إ

 .القلو ، وحرفظت الحقوق والحرماتفإذا شاعت الأخلاق صلرح الحال وتآلفت 
 

                                  
 .573رقم  با  متى يؤمر الغلام بالصلاة، سنن أبي داود، كتا  الصلاة، -1
 .8/113مختصر الم ني،  -2
 .2381، كتا  البر والصلة والآدا ، با  تحريم الظلم، رقم روا  مسلم في صحيحه -3
 .1512خيه، حتى يأذن أو يترك، رقم، كتا  النكاح، با  تحريم الخطبة على خطبة أروا  مسلم في صحيحه -4
 . 5/111ابن القيّم، إعلام الموقعين،  -5
 .15/312، 8732حديث أبي هنريرة،  ،روا  أحمد في مسند -6
 .2115روا  الترمذي في سننه، كتا  أبوا  البر والصلة،  با  ما جاء في حسن الخلق ،رقم -7
 .35ابن القيّم، الفوائد، ص -8
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في الحلال مندوحة عن الحرام؛ يوقن أنّ لأسرار التشريع  المتأملإنّ          لما حرّمه الله  1توفير البديل الشرعي: المطلب الثالث
رفعا للحرج وتيسيرا على  صنوف المباحات،ويقوم مقامه من  ، دعنه بما يسدّ مسّ  أعاضهمعلى عباد  شيئا إلا و فما حرم الله تعالى 

  ١٣٤: البقرة َّ تن رٰذٰ يي يى يم يخ ٱُّٱ: وأصل ذلك قوله تعالى ،المكلفين

ماا واقادْ كاانا لاكُمْ ي اوْماانِ ت الْعابُونا فِيهِ » :من كل سنة يلعبون فيهما فقال لهم ينلمّا قدم المدينة وجد أنّ لهم يوم وقوله    
ا هُما رًا مِن ْ ي ْ ا خا لاكُمُ اللَّهُ بِهِما   .2«ي اوْما الْفِطْرِ، واي اوْما الْأاضْحاى : أابْدا

 ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ٱُّٱ: وهنو من مظاهنر يسر الشريعة، و نعمة امتن الله بها على عباد  في قوله تعالى      
  ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن  بم بز بر
 ٤٤٣: لأعرافا َّ ىٰ كمكل  كا قي قى في فى ثي ثى

للمكلف فلا مسوغ يبقى وقطعا للحجة  ،وفرت الشريعة البديل تسهيلا لترك الحرامف، الأنف على شاقّ مخالفة الهوى ذلك أنّ      
 .في تعدّي حدود الله

ل سهر يء لي  عطيت بعض الشمن أشق الأمور عليها، فأر  ،مألوفاتها بالكلية نفطام النفوس ع فإنّ  »: قال ابن القيم رحمه الله     
لت ترك الباقي كانت إجابتها إليه أقر  من إجابتها لو ئح عت به، فإذا سر ن  ذت بعض مرادهنا ق   خ  عليها ترك الباقي، فإن النف  إذا أ  

ك م ها رأى ذلك ظاهنراً على صفحات أوامرهنا ونواهنيها بادياً لمن نظر  نافذ، فإذا  ،حرمت بالكلية ومن تأمل أسرار الشريعة، وتدبر حح
 .3« م عليهم شيئاً عوضهم عنه بما هنو خير لهم وأنفع، وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركهحر  

؛ إذ وإلا لما كان للتكليف معنى ،النف كأن يكون أيسر على   ،لي  شرطا في البديل أن يكون مساويا للحرام من جميع الوجو و     
 .في المآلاتوإنّا الأفضلية  فت بالمكار ،تملة، فالجنة حالمحشقة الملا يخلو من 

 
 

م ضرر ، وهنذا شأن ظر وع  غلبته على النفوس  ما اشتدت فيه داعية الهوى وقويت ،تصرف له هنذ  العنايةما وجب أن  أحقإنّ    
  :فإنهّ أعاض عنه بأن رم ال ن،وجل إذ ح ؛ فالمولى ع الجرائم الموجبة للحدود

  ّكل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱ،رغّب فيهفحثّ عليه و ر سبيل التحصين بالنكاح، يس 
 ١٤: الروم َّ نن نم نز نر مم ما  ليلى لم كي كى كم

                                  
عند بيانم  الحيل  -ابن نجيم في الأشبا  والنظائر -وهنذا المصطلح وثيق الصلة بما ورد في كتب الفقهاءمنهج ربانّي وأسلو  نبويّ ية، أصل قطعي و فقه البدائل الشرع -1

يدل السائل  ممنوع وكانت الحاجة إليه ملحة أنومن تمام فقه المفتي إذا سئل عن شيء  »: قال ابن القيّم . المخارج ، ومرفاد  اتقاء الحرام والاستعاضة عنه بالحلال=الشرعية أو 
 . 5/122 المرجع السابق، إعلام الموقعين،. «هنو عوض له منه، حتى يسد عليه با  المحظور على ما

يدا لمقصد التيسير ورفع الحرج، وبيانا تأك ة وتفعيلها في الاجتهاد المعاصر،وهنذا من الفقه العظيم النفع ومما ينبغي أن تصرف له م يد عناية في بيان استنباط البدائل الشرعي
 .لسماحة الشريعة وكمالها 

 . 217/ 1ابن حجر، بلوغ المرام، : ، وهنو صحيح يرنظر1335النسائي في سننه، كتا  الصلاة، با  صلاة العيدين، رقم روا   -2
 . 2/112 المرجع السابق، ، إعلام الموقعين،ابن القيم -3
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 لامْ ياسْتاطِعْ ف اعالايْهِ ياا ماعْشارا الشَّباابِ، مانِ اسْتاطااعا البااءاةا ف الْيات ازاوَّجْ، فاإِنَّهُ أاغاضُّ للِْباصارِ واأاحْصانُ لِلْفارْجِ، وامانْ » :قال       
 .1«باِلصَّوْمِ فاإِنَّهُ لاهُ وِجااءٌ 

 قال زيادة في تأكيد الدعوة إليه، نصف الدين، جعله   :«  ِمانْ رازاقاهُ اللَّهُ امْراأاةً صاالِحاةً، ف اقادْ أاعااناهُ اللَّهُ عالاى شاطْر
 .2«دِينِهِ، ف الْياتَّقِ اللَّها فِي الشَّطْرِ الثَّانِي

  عن النبينها رضي الله ع شةعن عائ :تخفيف مؤنتهدعا إلى ،  اقاً »: قال  .3«إِنَّ مِنْ أاعْظامِ النِّسااءِ ب اراكاةً أايْساراهُنَّ صادا

 لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ٹٱٹٱُّٱٱ  إذا أمكن للرجل أن بعدل بينهنّ  تعدد ال وجات أباح 
 ٢: النساء َّ يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى

 .سكنت نفسه لأمر ربهّك الفاحشة و فهان بذلك على المكلف تر            
 تم تز تر بي بى بن ٹٱٹٱُّٱ الأشربة الطيبة النافعة،صنوف إباحة فأعاضهم عنه ب ،رسكأما كل و الخمر  وأمّا تحريم   

 ٤٣١: البقرة َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن

  
لأنّ ير  بغير حق ولا شبهة، وعاقب كل من امتدت يد  إلى مال غ هاذمّ ، الكانت السرقة طريقا غير مشروع لكسب المولّما       

إن خلصت  المؤمن عبادة يؤجر عليهاتحصيلها وتأكيدا عليها جعل السعي في سدّ فاقته، ما ي غيرهنا من المكاسب المشروعة إباحةفي 
حادٌ طاعاامًا ماا أاكالا أا » :قال   عن رسول اللهالمقدام عن لنا في أنبياء الله وأصفيائه قدوة زيادة في إعلاء الهمم،  علجر و .نيته

إِنَّ نابِيَّ اللَّهِ دااوُدا عالايْهِ السَّلاامُ، كاانا ياأْكُلُ مِنْ  رًا مِنْ أانْ ياأْكُلا مِنْ عامالِ يادِهِ، وا ي ْ لِ يادِهِ قاطُّ، خا سعيه لعج  استحالة  وحال، 4« عاما
 ....يستغني به موردوأوقافهم فله من زكاة المسلمين أو مرض، 

  

مل       منه، ولا أمرهنم بأمر إلا وأعانم عليه فوسعتهم  لقهطيبا بإزائه أنفع لخ لا ضارا إلا أباح خبيثا والله ما حرم أنّ ر الأممجر
 .5رحمته ووسعهم تكليفه

البرهنان الساطع على أنّ الشريعة ليست بنكاية، لم تقصد بالنهي عن الشيء تعذيب المكلف، فالتحريم لكافة إنّ فيما سبق بيانه    
 .6رمات على هنذ  الأمة هنو تحريم حفظ وصيانة لا تحريم عقوبةالمح

 
 
 

                                  
 .3155رقم ،با  من لم يستطع الباءة فليصم، تا  النكاحك  ،روا  البخاريّ في صحيحه -1
 .2/125 ،السلسلة الصحيحة :انظر ،وهنو صحيح، 1/275، 712،رقم"الأوسط " روا   الطبراني في-2
 .15535يستحب من القصد في الصداق، ما : روا  البيهقي في السنن الكبرى، كتا  الصداق، با  -3
 .2112 ، رقمبيوع، با  كسب الرجل وعمله بيد لكتا  ا  ،روا  البخاريّ في صحيحه-5
 . 2/115 المرجع السابق، ابن القيّم، إعلام الموقعين، -5
أحكام  أهنل :  ممن أجاد في تفصيل هنذا المنهح وبيان عظيم نفعه الإمام ابن القيم وذلك في مواضع عديدة من كتبه يرنظر . 2/11مفتاح دار السعادة، ، ابن القيّم: يرنظر -6

 . .2/115،  المرجع السابق، إعلام الموقعين.1251-1257-5مة، الذ
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 المفضية إلى الإجرام1سد الذرائع : المطلب الرابع
 

وبما يخفى على الناس من  ،عليه النفوس جبلتا بملعلم الشارع  وذلك ؛في سد الفساد وحسم مادة الشر الشريعة أسرار إنّ ل        
  .2ها حتى يقودهنا إلى الهلكةيسري فيالذي لا ي ال  واهناهن خفيّ 

فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقا لتحريمه، وتثبيتا له،  ،حرم شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليهإذا "من هنذ  الأسرار أنّ الله جل وعلا و 
مته تعالى وعلمه ومنعا أن يقر  حما ، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحك

من تأمل مصادرهنا ومواردهنا علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونى ف يأبى ذلك كل الإباء،
 .3"عنها
ج وهنو منه    .4«الشريعة مبنية على الاحتياط، والأخذ بالح م، والتحرز عمّا عسى أن يكون طريقا لمفسدة »: قال الشاطبيّ      

وجل  من حدّ شرعي إلا وأحاطه المولى ع ّ ؛ إذ ما ما يوجب حدّا شرعيااقتراف المرء  الحيلولة دون فيوثمار  بيّنة  ،وقائيّ عّ  نظير 
 :المثال لا الحصرجهة على من ذلك ، ين المرء وبين الجرم الموجب لهبمنهيات تحول ب

 الوقاية من الزنا وعقوبته_ أ
 ٢١: الإسراء َّ كى فيفى ثي ثى ٱُّٱ: وجلّ  ل عزّ فقا ،الشهوةل ن وكذلك كل ما قد يفضي إليه من أسبا  وجل ا م المولى ع حرّ      

 وهني أبلغ في التحريم من صيغة النهي ،إلى المنهي عنه الإفضاءتفيد عند العلماء منع كل ذريعة من شأنا  -لا تقربوا-وهنذ  الصيغة
 .5، وذلك من با  أولى لأنّ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيهاعيهل النهي عن جميع مقدماته ودو تشم ، لأناوأشد زجرا

   :ال ن إلى ئهلقوّة إفضاثلة ما ني عنه من أم 

 غض البصر 
  الفاحشةارتكا  دون  تحول إجراءات وقائيةكلّها وفرض الحجا  وغض البصر   ،والخضوع بالقولالتبرج وإبداء الزينة، 

 ٢٤ ٢٢الأحزاب َّ كل بنبى بم بز بر ئي  ٹٱٹٱُّٱ

 لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج ٹٱٹٱُّٱ :الدخول على البيوت بغير استئذان 

تنطلق  رة يأخذ على الفتنة الطريق كي لاأسبا  الفتنة العاب واتقاءوهنو إجراء وقائي في طريق تطهير المشاعر ،  ١٣: النور َّ  مم  لخلح
  .6، بدافع النظر لمواضع الفتنة المثيرةمن عقالها

 

                                  
 .5/582ال ركشي، البحر المحيط،  المحظور، وهني المسألة التي ظاهنرهنا الإباحة ويتوصل بها إلى فعل -1
ئع هنو الامتناع مما لم ينه عنه خشية الوقوع في ما نى وبين النّهي عن الشيء لأجل غير  وهنو النهي عما هنو سبب في غير ، فسد الذرا سدّ الذرائعفرق بين »: قال ابن عرفة 

 .فيكتفى ببيان الذرائع المنصوص عليها. والمعنى الثاني أي النهي عن الشيء لأجل غير  هنو المقصود هنهنا. 1/237تفسير ابن عرفة،  .«عنه
 .151/ 5ابن تيمية، الفتاوى،  -2
 .117-5/118 المرجع السابق، ابن القيّم، إعلام الموقعين، -3
 .5/83الشاطبّي، الموافقات،  -4
 .531السعدي، تيسير الكريم المنان ، . 8/557الطنطاوي، التفسير الوسيط، : يرنظر -5
 .5/72في ظلال القرآن،  ،سيد قطب -6
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  1سدا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع وذلك ،والسفر بها جنبيةالخلوة بالأتحريم. 
 الوقاية من القذف وعقوبته -ب

لّا للخوض فيها  ،لناس أعراضهمحفظ الإسلام ل       الأمر المتكرر بتعهد ولا أدّل على ذلك من  ،نة ولا برهنانبغير بيّ ولم يتركها حح
فقد سعت ، تهام مسلم بال نتعلق الأمر با وذلك آكد إذا  ،التثبت من الأمر قبل إذاعتهو  نيه،وترك الخوض فيما لا يع ،المرء للسانه

 : حصوله ابتداء وذلك بتدابير عدة من بينهاالشريعة إلى منع 

 والأمر بحفظ اللسان تحريم الغيبة : 

 ني نى نم نخ ٱُّٱتعالىقوله  وردت في ،ةبصورة منفر وورد تحريمها في القرآن هني ذكر المرء بما يكر  وإن كان حقا، الغيبة    
ولا يخفى أنّ هنذا باعث على تخيّر المرء .٤١  :الحجراتَّ  ئر ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىهم هج
  .والخ ي الذي قد يلحقهوهنو يعلم النكال  ،بالقذف أعراضهممساوئ الغير فضلا عن الطعن في وحرصه على مجانبة ذكر  ،لكلامه
 نهاوالتثبت م الأمر بتبين صحة الأخبار: 

 ٦: الحجرات َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ٹٱٹٱُّٱ
 ٤٤: النور َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ٹٱٹٱُّٱو

خبر به الإنسان، وما قد يعتقد  بغير الأخبار وهنذا ني عن التكلم بلا علم، وهنو عام في جميع أنواع الأخبار، وقد يتناول ما أر      
 .2لي  له أن يتكلم بلا علم فلا ينفي شيئا إلا بعلم، ولا يثبته إلا بعلمف ،يات والعلاماتمن الدلائل والآ

  البعد عن مواطن الشبهات :   
سلم من الغيبة، ومن سلم من الغيبة  من سلم من الظنّ  فليسد على نفسه با  الظنون، فإنّ  ،من أراد أن يسلم من الغيبة         

 .3ل ور سلم من البهتانسلم من ال ور، ومن سلم من ا
فمر  قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته، ثم  كان النبي: عن صفية بنت حيي، قالت

الِله ياا  سُبْحاانا : ف اقاالَا « عالاى رِسْلِكُماا، إِن َّهاا صافِيَّةُ بنِْتُ حُياي   :لهما أسرعا، فقال  رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي
إِنِّي خاشِيتُ أانْ ي اقْذِفا فِي قُ لُوبِكُماا شارًّا»: راسُولا الِله، قاالا  نْساانِ ماجْراى الدَّمِ، وا  .4«إِنَّ الشَّيْطاانا ياجْرِي مِنا الْإِ

 

وأنه متى  ،وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة ،ظنالاستحبا  التحرز من التعرض لسوء من هنذا الحديث  يؤخذ     
  .5يبين حاله ليدفع ظن السوء هنو حق وقد يخفى أن مما ،ر ظاهنر نك  قد ير  فعل ما

                                  
 .5/112المرجع السابق، ابن القيم، إعلام الموقعين،  -1
 .5/538ابن تيمية، الجوا  الصحيح لمن بدّل دين المسيح،  -2
 . 131، ص تفسير التستري -3
 . 2113كتا  السلام ،با  بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هنذ  فلانة ليدفع ظن السوء به، رقم روا  مسلم في صحيحه، -4
 .15/113.  مسلمصحيح شرح ، لنوويا -5
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 قال  :«  ثِيرٌ مِنا النَّاسِ، فا ا مُشْتابِهااتٌ لَا ي اعْلامُهُنَّ كا ن اهُما إِنَّ الْحارااما ب ايِّنٌ، واب اي ْ لا ب ايِّنٌ، وا اتِ إِنَّ الْحالاا نِ ات َّقاى الشُّبُ ها ما
راأا لِ   .1«دِينِهِ، واعِرْضِهِ، وامانْ واقاعا فِي الشُّبُ هااتِ واقاعا فِي الْحاراامِ اسْتاب ْ

  رُوي عن عمر ةِ فالاا ي الُومانَّ مانْ أاسااءا بهِِ الظَّنَّ  »: أنهّ قال هُ للِت ُّهْما  .2« مانْ عارَّضا ن افْسا

ومن  ،وصان عرضه عن كلام الناس فيه ،الشرعي له البراءة لدينه من الذمّ  تأي حصل ؛فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه
 3....في الحرام وقع في الشبهات وقع

 الوقاية من شرب الخمر وعقوبتها -د
وذلك سر وصف النبي زوال العقل، لما فيها من المفاسد المترتبة على  ،ورتب على شربها عقابا زاجرا ،حرّم الله تعالى الخمرة       

 .الفواحش جميعها أتىو  ،إنّ من سكر اختل عقله، فوهني مفتاح كل بلية 4،أمّ الخبائثصلى الله عليه وسلم لها ب
   ١٣: المائدة َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ٹٱٹٱُّٱ

   :، منهاتعاطيهاسدّا منيعا دون المرء ودون تقف أحكام شررعت جل ذلك لأ
 قال رسول الله: تحريم القليل والكثير على حد سواء  : «ثِيرُهُ، ف اقالِيلُهُ حاراامٌ  ماا فحرمت القطرة  ،5«أاسْكارا كا

  .6الواحدة لئلا تتخذ ذريعة إلى الحسوة
 شاربها وكل معين على شرربهاذاتها و  الخمر تلرعن: 

ا، واباائعِاهاا، وامُبْتااعاهاا، واعااصِراها » :  قال رسول الله  اربِ اهاا، واسااقِي اها ، واشا امِلاهاا، واالْماحْمُولاةا لاعانا اللَّهُ الْخامْرا ا، وامُعْتاصِراهاا، واحا
  .7«إِلايْهِ 

 .والإعانة عليه 9..النهي عن التسبب إلى الحرام ويؤخذ منه ، 8اللعن في الحديث اجله ابتداء إلى الخمر ذاتها مبالغة في التنفير عنها
 

 للهنبذت نبيذا فى كوز فدخل رسول ا: عن أم سلمة قالت  :حرمة التداوي بها  ،قلت ؟ ما هذا :وهو يغلى فقال
 .10« إِنَّ اللها لامْ ياجْعالْ شِفااءاكُمْ فِيماا حارَّما عالايْكُمْ »:  فقال رسول الله ،فنعت لها هذا ياشتكت ابنة ل

                                  
 .1377رقملحلال وترك الشبهات، با  أخذ ا، كتا  البيوع، في صحيحه روا  مسلم -1
 .1/81، 85روا  أبو داود في كتا  ال هند، رقم  -2
 .187/ 5السيوطي، الديباج على مسلم،  -3
 ،الأصحّ  قي في سننه موقوفا على عثمان رضي الله عنه وهنوهوروا  البي. 3555م النسائي في سننه، كتا  الأشربة،  با  ذكر الآثام المتولدة عن شر  الخمر، رقروا   -4

 . 5/271نصب الراية، ال يلعي، : يرنظر
 .1/585 ،انظر السلسلة الصحيحة، ، وهنو صحيح5572في سننه،كتا  الأشربة، با  ما أسكر كثير  فقليله حرام، رقم  هابن ماجروا   -5
 .5/111 المرجع السابق، ابن القيّم، إعلام الموقعين، -6
 . 8/111، البدر المنير: نظر، صححه ابن الملقن، ير 5515رقم، ا  العنب يعصر للخمرروا  أبو داود في سننه،كتا  الأشربة، ب-7
 . 3/1712الملا علي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  -8
 .3/251المناوي، فيض القدير،  -9

وروا  البخاري موقوفا  .115-8/112،  المرجع السابقابن الملقن، : روهنو صحيح يرنظ.17517، با  النهي عن التداوي بمسكر، رقم السنن الكبرىروا  البيهقي في  -10
 . شاراابِ الحالْوااءِ واالعاسالِ على ابن مسعود في مقدمة با  
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ة النفوس وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستها، سدا لذريعة قربانا واقتنائها ومحب ،عن التداوي بالخمر  نى
 .1لها، فحسم عليها المادة حتى في تناولها على وجه التداوي، وهنذا من أبلغ سد الذرائع

 الوقاية من الردة وعقوبتها -ه
وجل  ، ومن التدابير التي شرعها المولى ع والتشكيك والفتنبث أغلى ما يملك، وجبت حمايته وصيانته عن العإنّ دين المرء          

   :تحقيقا لذلك
 2 همبين أظهر  المُقام التشبه بالمشركين و لنهي عنا: 

وأمر  ،3« مان تاشابَّه بقومٍ فهو منهم »:  منها قوله في أحاديث كثيرة وأهنل الكتا  ورد النهي عن التشبه بالكفار          
إِنَّ الْي اهُودا  »:  فقال ،لباطنوا الظاهنرفي  عن غير  حرصا على تميّ  المسلم ؛صلى الله عليه وسلّم بمخالفتهم حتى في عباداتهم

الِفُوهُمْ   .4« واالنَّصااراى لَا ياصْبُ غُونا، فاخا
تورث تناسبا يقود  إلى موافقة ما  في ذلك أنّا ؛ عة إلى الموافقة في القصد والعملالمشابهة في الهدي الظاهنر ذري سر ذلك أنّ       

الجند المقاتلة يجد من نفسه لثيا    من نفسه نوع انضمام إليهم، واللاب الأخلاق والأعمال، فإن اللاب  ثيا  أهنل العلم يجد 
 .5ضاة اللهمخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم، وأعون على حصول مر تكون فتخلق بأخلاقهم، نوع 

 

رقام  بين المشركين لغير حاجة، لما يفضي إليه من الموادّة والموالاة المنافية للإيما     
إلى الارتداد عن والتي قد تؤول ن، كما ذمّ الم

لَ ت ارااءاى : " يا رسول الله، لم؟ قال: قالوا" أنا بريء من كل مُسلم يقيم بين أظْهُرِ المشركين » :  قال، الإسلام
 .6«نارااهما

وتكون كلمته فيها  كفر،ال أحكاموكيف يجوز لمسلم المقام في دار جلري عليه فيها »: قال ابن عبد البّر عند ذكر  لهذا الحديث      
 .7« هنذا لا يجوز لأحد، وفيه دليل على قطع الذرائع في المحرمات سفلى ويد  وهنو مسلم

الخوف من الفتنة في  -مفاسد الإقامة في ديار الكفر -ومنها » : إذ قال ،بخوف الفتنة في الدينتحريم ذلك الونشريسي ل علّ و       
عفة النساء إذا انتد  إليهم دهناقين الأعداء فمن يؤمن الصغار والسفهاء وض   ،أمنونايأن الكبار العقلاء قد  بْ وهن   ،الدين

 .1« وشياطينهم

                                  
 .5/121 المرجع السابق، ابن القيّم، إعلام الموقعين، -1
رة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ولها تفصيلات وضوابط يطول ذكرهنا ، غير أنّ الإقامة في بدار الكفر مسألة كثر فيها الخلاف، وتتنازعها أصول عدة منها حكم الهج -2

 .وما بعدهنا2/135قدمات الممهدات، المابن رشد،  :يرنظر ..وجه الاستشهاد هنهنا جاء وفق مذهنب المالكية القاضي بالمنع مطلقا سدّا للذريعة
 1/211المغني عن حمل الأسفار، لأبي الفضل العراقي : انظر ،وهنو صحيح. 5151رة، رقمفي سننه، كتا  اللباس، با  فى لب  الشه أبو داود روا   -3
 .2115، كتا  اللباس وال ينة، با  في مخالفة اليهود، رقم روا  مسلم في صحيحه  -4
 .1/78و   1/75ابن تيمية، اقتضاء الصراط، . 5/112 المرجع السابق، ابن القيّم، إعلام الموقعين،: يرنظر -5
ومعنى لا . 3/551 الهيثم، مجمع ال وائد المرجع السابق :، يرنظر، وهنو صحيح2551روا  أبو داود في سننه،كتا  الجهاد، با  النهى عن قتل من اعتصم بالسجود، رقم  -6

ابن الأثير،  .نار  تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدهنا في من لهأي يل م المسلم ويجب عليه أن يباعد من له عن من ل المشرك، ولا ين ل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه : تراءى ناراهما
 . 2/111النهاية في غريب الحديث، 

 . 571-8/571ابن عبد البر، التمهيد،  -7
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  النظر في كتب أهل الكتابالنهي عن  : 
 

وتتمكن  ،وغيرهنا من كتب أهنل الضلالة والبدع إلى الشك والريبة ،إن غير الراسخ في العلم قد يجرّ  النظر في مثل هنذ  الكتب     
لذلك حسم الشارع ، ولا يقوى على دفعها لقصور علمه، فتكون سببا في استهانته بأحكام دينه وتشكيكه فيها ،ت من قلبهالشبها

أتى   أن عمر بن الخطابعن جابر بن عبد الله ، وتحريم بيعها حصرا لانتشارهنا بين الناس اد بتحريم النظر فيها ابتداءهنذا الفس
ا ياا ابْنا  2ونكُ وِّ ها ت ا أمُ  أ »: الكتب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقالبكتاب أصابه من بعض أهل  النبي  فِيها

ا ب ايْضااءا ناقِيَّةً، لَا تاسْأالُوهُمْ عانْ شايْءٍ ف ايُخْبِرُ  بوُا بهِِ، أاوْ ببِااطِ الْخاطَّابِ، واالَّذِي ن افْسِي بيِادِهِ لاقادْ جِئْتُكُمْ بِها لٍ وكُمْ بِحاق  ف اتُكاذِّ
يًّا، ماا واسِعاهُ إِلََّ أانْ ي اتَّبِعانِي قُوا بهِِ، واالَّذِي ن افْسِي بيِادِهِ لاوْ أانَّ مُوساى كاانا حا  .3« ف اتُصادِّ

رأى مع عمر  ه  صلى الله عليه وسلم غضب حين ؛ لأنّ اولا يجوز النظر في كتب أهنل الكتا  نص»: جاء في كشاف القناع     
النظر في كتب أهنل البدع، ولا النظر في الكتب المشتملة على الحق والباطل، ولا روايتها لما في ذلك من صحيفة من التوراة، ولا 

 .4«ضرر إفساد العقائد
يشملها هنذا النهي، ولماّ  الكتب السماوية المحرفة ولا شكّ أنّ  ،النهي عن بيع كل هنو مفسد للدينمستفاد من فتحريم بيعها  أمّا   

  . لقراءة فيها من با  أولىكان بيعها حراما فا
يْتاةِ، واالْخِنْزيِرِ، واالْأاصْناامِ  »  :  قال  .5«إِنَّ اللها واراسُولاهُ حارَّما ب ايْعا الْخامْرِ، واالْما

 

ا تحريم بيع الأصنام، فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت، ومن أي نوع  أمّ  »:قال ابن القيّم      
كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها نت صنما أو وثنا أو صليبا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك، وعبادة غير الله، فهذ   كا

 . 6«...ذريعة إلى اقتنائها واتخاذهنا، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداهنا، فإن مفسدة بيعها بسب مفسدتها في نفسها
لمن كان متضلعا من  وز النظر في كتبهم وقراءتها إلا، فلا يجكتب أهنل الضلالات والبدع  رىلحق بكتب اليهود والنصاير       

وقد فعله أئمة من  كشف شبهاتهممع شدّة تثبت وصلابة دين وذكاء وقدرة على استخراج الأدلة للرد عليهم و  ،الكتا  والسنة
 .7خيار المسلمين

 مذهنب جمهور و  ، -غير الحربية- حكم زواج المسلم بالكتابيةمذاهنب العلماء في  تاختلف: كراهة نكاح الكتابيات
  2.إلى التحريم فيما ذهنب عمر وابن عمر وابن عباس 1، مع الكراهنة العلماء هنو جواز نكاح الكتابية

                                                                                                                       
 .55 ص الونشريسي، أسنى المتاجر، -1
 .1/211للبغوي، شرح السنة،  .م حتى تأخذو  من اليهود والنصارى، لا تعرفون دينكمتحيرون أنتم في الإسلام: أي  -2
 .5/55إرواء الغليل، الألباني، : نظرير : وهنو صحيح. 25/557، 13135رقم  حمد في مسند ، من حديث جابر رضي الله عنه،أروا   -3
 .1/555البهوتي، كشاف القناع،   -4
 .1381با  تحريم بيع الخمر والميتة والخن ير والأصنام، رقم  ،مسلم في صحيحه ، كتا  المساقاة روا -5
 .513/ 3 ابن القيّم، زاد المعاد، -6
 . 1/511الرحيباني، مطالب أولي النهى،  :يرنظر -7
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 .3« كان ذلك والمسلمات قليل»: ذلك وقال  رح ونرقل عن عطاء أنه ك  
حن يومئذ لَ نجد سبيلا إلى المسلمات، وتزوجنا اليهوديات شهدنا القادسية مع سعد، ون »: قال عن جابر ومثله 

 .4« والنصرانيات، فمنا من طلق، ومنا من أمسك
، دين ذريّته و حفظا لدين المرء ،هنو من با  سد الذرائع رضي الله عنهم قل عن عمر وابن عمرالذي نر القول بالكراهنة وكذلك و 

 .و زوجهنح للإنسانا ينتج عن  الميل الفطري وما يخشى مم
الله و  ،واج سكن ومودةإذ في ال   ؛5«ه ربما مال إليها قلبه فتفتنه وربما كان بينهما ولد فيميل إليها ولأنّ  » :كما قال ابن قدامة     

 .6فهذا إن لم ينتج التحريم فلا أقل من الكراهنة من لم يؤمن بالله واليوم الآخر،تعالى نى عن موادّة 

 العقاب تضييق نطاق: الثانيالمبحث 
 

العقا ، ولا متشوفاّ اقا إلى يتضح جليّا أنّ الإسلام لي  توّ  ،باستقراء النصوص الشرعية وبالرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي       
إنّ حتى  ، وإل امه الحجة البينة لإثبات ذنب المسلم وأخذ  به،حدّ عن المتهم في أحوال عدّةه للطإسقا دليله  لجلد والرجم والقطع،ل
ا دفع بعض الباحثين ممّ ، إذا روعيت الضوابط والشروط المبثوثة في كتب الفقهاء ،تطبيق الحد على أحدتأمل يكاد يج م باستحالة الم

  .7إلى القول بأنّ هنذ  العقوبات غرضها التخويف والتهويل أكثر مما يراد إيقاعها بالناس
 : يمكن بسط وإيضاح هنذا القول فيما يلي

 ط الحد ورفع المؤاخذة عن المذنبإسقا: الأولالمطلب 

     ثر التوبة في إسقاط الحدأ: الفرع الأول   

  فالتائب من الذنب كمن لاورفع المؤاخذة الأخروية عنه،  ،الأدلة من الكتا  والسنة على فتح با  التوبة أمام العاصي تضافرت  
 .ورحمته بخلقه جلّ و  ا من فضله ع ّ وهنذ، 8ذنب له

 -في المجمل –حال ارتكا  ما يوجب حدّا شرعيا وهنذا يصدرقر أيضا 
  :فممّا اتفق الفقهاء عليه

  قال ،الحد لإسقاطذريعة يرتخذ ذلك بعد رفع الجاني إلى الحاكم حتى لا لا يقبل توبة ولا عفو ولا شفاعة : « ت اعااف اوْا
ا ب الاغانِي مِنْ حاد  ف اقادْ واجابا  ناكُمْ، فاما ا ب اي ْ  .أي الخوف من إقامة الحدذلك أن توبته تشوبها شائبة التقية و  ؛1«الْحُدُودا فِيما

                                                                                                                       
 .1/111  ،المبدع شرح المقنعابن المفلح،  . 8/  3الشافعي، الأم،  . 315/  1،الاستذكار ابن عبد البر، .1/281الفتاوى الهندية، - 1
 .3283تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ،   ، كتا  الطلاق،  با  ولاروا  البخاريّ في صحيحه-2
 .15155روا  ابن أبي شيبة في المصنف، كتا  النكاح،  با  من كان يكر  النكاح في أهنل الكتا ،  -3
 .15157روا  ابن أبي شيبة في المصنف، كتا  النكاح ، با  من رخص في نكاح أهنل الكتا ، رقم -4
 .1/311ابن قدامة، المغني،  -5
 .5/15 ح،التوضي ،خليل -6
 .85السحيباني، دفاع عن العقوبات الشرعية، ص -7
 . 1/318الألباني، صحيح الجامع الصغير ، : وهنو حسن انظر. 5231في سننه، كتا  ال هند، با  ذكر التوبة، رقم  هابن ماجروا   -8
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  ين يم يز ير ىٰ ٹٱٹٱُّٱ، حد الحرابة بالتوبة قبل الظفر بالمحار  وثبوت جررمه، وذلك لورود النص بهيسقط 

؛ إذ لا يخفى ما في ودفعا لشرهنم ترغيبا لهم وتأليفا لقلوبهمهنذا و ، ٢١: المائدة َّ بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئحئج يي يى
 . الجماعةة من الضرر والتعدّي على مصلحة يمهنذ  الجر 

  2عند جماهنير أهنل العلم بلت توبته و سقط الحد عنهخلالها قر  ستتا  ثلاثا فإن تا المرتد ير. 
 

 :محلا لاختلاف الرأي وتباين القولومماّ كان 
  ّالقذف هنل هنو لله  حدّ القذف هنل يسقط بالتوبة أم لا يسقط؟ وهنذا الخلاف يرجع أساسا إلى الخلاف حول طبيعة حد

علّق سقوط الحدّ بعفو أم حقّ للعبد؟ فمن قال بكونه حقا خالصا لله ذهنب إلى عدم سقوطه بالتوبة، ومن عدّ  حقا للعبد 
 3.المقذوف
  هنل تكون التوبة قبل الرفع إلى الحاكم مبررا لإسقاط الحد في جرائم ال نا والسرقة والخمر؟ 
 : المسألة قولانفي 

 

به  ااستدلو ا ومم، ، أنّ الحد يسقط بالتوبة6، وإليه ذهنب ابن تيمية وابن القيم5والحنابلة4الشافعيةعند  رواية هنو و :الأولالقول    
        :على هنذا

   إنكار 7« هالاَّ ت اراكْتُمُوهُ، لاعالَّهُ أانْ ي اتُوبا ف اياتُوبا اللهُ عالايْهِ  » :ماع ا بعد فرار  من تنفيذ الحدّ ن لح حق على م. 
 ما دونا بتوبة المحار  قبل الظفر به، فلأن يثبت في رهنار سقوط حدّ الحرابة على عظيم ض القياس على حدّ الحرابة، إن ثبت

 .8من الحدود من با  أولى
صلاح  يسقط بمجرد التوبة أم لا بدّ منالحدّ إلا أنّم اختلفوا هنل  على كون التوبة سببا في إسقاط أصحا  هنذا القول  اتفاقمع و 
 .9فيها بذلك؟لحال والعمل؟ ثمّ ما هني المدة التي يمكن أن يحكم ا

من أدلتهم  ،1هني رواية عند الشافعية والحنابلة، إلى أنّ التوبة لا تسقط الحدّ، و 10الظاهنرية ذهنب الحنفية والمالكية و :الثانيالقول 
 :على ذلك

                                                                                                                       
 .1/351في السراج المنير، حسنه الألباني . 5885كتا  قطع السارق ،  با  ما يكون حرزا وما لا يكون، رقم النسائي،   -1
 . 1/155الكساني، بدائع الصنائع، . 1/517الرملي، ناية المحتاج،  .5/281الحطاّ ، مواهنب الجليل، .  7/3، المرجع السابقابن قدامة،  -2
 . 15/5253اللخمي، التبصرة،  -3
 5/558الشيرازي، المهذ ،  -4
 . 5/135،  المرجع السابق البهوتي، -5
  .5/13 المرجع السابق، ابن القيّم، إعلام الموقعين،. 317ابن تيمية، الصارم المسلول، . 117-55ة، الفتاوى، ابن تيمي -6
 . 2/1155مشكاة المصابيح،  :يرنظر ،وهنو حسن. 5517روا  أبو داود في سننه، كتا  الحدود ، با  رجم ماع  بن مالك، رقم  -7

 . 5/517،  معالم السنن ،الخطابيّ  :يرنظر. شبهة في صحة إقرار حمله البعض على قصد التثبت؛ إذ أورد هنروبه 
 . 5/13 المرجع السابق، ،ابن القيّم، إعلام الموقعين -8
 . 7/135،  المرجع السابقابن قدامة، : لم يد بيان يرنظر  -9

 . 17-12/15ابن ح م، المحلى، . 2/855الإشراف، القاضي عبد الوهنا ، . 5/5حاشية ابن عابدين، -10
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 يح  يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح نج ٹٱٹٱُّٱ،  التائب وغير فرق بينبإقامة الحدود عامّ،لم ي الأمر 
 ١: النور َّ ئن َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

  رجمه هُمْ » : غم ثبوت توبتهما بقولهالغامدية ر  لماع  و  .2«لاقادْ تاابا ت اوْباةً لاوْ قُسِماتْ ب ايْنا أُمَّةٍ لاواسِعات ْ
 ضرر متحقق ا، ثّم في فعله ، إذ المحار  غير مقدور عليه، وخطر  لا زال قائم3القياس على حدّ الحرابة للفارق لا يصح

  .كالمحار  بعد القدرة عليه  حكمهفالجاني مقدور عليه فيكون  بالأمة كلّها خلافا لباقي الجرائم
 لو أسقطنا ، لصار ذلك ذريعة إلى إبطال حكم الحد؛ ولا  ؛ إذفي القول بسقوط الحد مفسدة عظيمة وإغراء لذوي الإجرام

  .4يعج  مرتكب ما يوجب الحد عن إظهار التوبة
  لي فيها ذلك أن العقا أسرارهنا،  و وحكمهاالإسلامية قاصد الشريعة كونه الموافق لم،5جحان القول بقبول التوبةالظاهنر رر و 

فلا يجب عقابه  فع إثمه رر ب إذا تغير حاله وصلح عمله ، والتائالعالم عن الفساد وإخلاءتحقيق ال جر مقصدا في ذاته إنّا هنو سبيل ل
 .6« وإذا كان الله لَ يعذب تائبا فهكذا الحدود لَ تقام على تائب » -كما فعل ماع  والغامدية–اختار هنو ذلك إلاّ إذا 

 : د هنذا القول ويمكن الاستئناس به ما يأتي ذكر عضا يممّ 

7ستر المسلم لنفسه وستره لغيره استحباب : الفرع الثاني   
 

التوبة والندم والع م على عدم العود إلى الذنب مع  ، إنّا الواجب في حقّه فضح نفسهزلّ وارتكب ما يوجب حدّا ن يل م م  لا       
إلا أنهّ يستثنى من  ،ماناالشهادة وإن جاء الأمر بأدائها وحرمة كتف ،8، وهنذا ما لا نجد  في تشريع آخرإرجاع الحقوق لأصحابها

  .الأولىخلاف  اهناهننفأداؤهنا ذلك من أصا  حدّا من حدود الله ولم يكن مجاهنرا 
لَ يلزم القيام بها  ،والشهادة على ما مضى من الحدود التي لَ يتعلق بها حق لمخلوق كالزنا وشرب الخمر »: درشقال ابن 

 .9« ره إلَّ في المشتهرويستحب ست
 

                                                                                                                       
 .1/555ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، .  188-11/181ناية المطلب في دراية المذهنب، ، الجويني - 1
 .1573، كتا  الحدود، با  من اعترف على نفسه بال نا، في صحيحه روا  مسلم -2
 .5/181القرافي، الفروق،  -3
 .  11/181رجع سابق، المالجويني،   -4
 .ء التوبة، وذلك باشتراط صلاح الحال وتقدير أجل يمركن في مثله تبين ذلكمع الاحتياط للتحايل بإدعا -5
 . 5/13المرجع السابق، ابن القيم، إعلام الموقعين،   -6
القاضي  :يرنظر. ، ورفع أمرهنم إلى الحاكم دفعا لشرهنمفي حقهم الفضح وتحذير الناس منهماستحبا  الستر على الغير مخصص بعدم كونه من أهنل الفساد، إذ الواجب  -7

 .8/57،  المرجع السابقعياض، 
به مسلما   ما لا ظا  مٍ لْ في ظُ ولم يقل أحد من أهل السلام بإباحة الستر على مسلم » : قال ابن حزم وكذلك ما يتعلق بقوق العبد فالواجب ردّهنا لأصحابها ولا يحل كتمانا 

 . 31/54 المرجع السابقالمحلى، . « دّ الظُّلامات إلى أهلهافهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به حتى ير ....كمن أخذ مال مسلم
 . 257-2/258ولي الله الدهنلوي، حجة الله البالغة ،  -8
طلاع حسب الا -ولا وجود له. 7/511 ،، وابن عرفة في المختصر الفقهي8/185في التاج والإكليل،  القول منسو  إلى ابن رشد نقله عنه علماء المالكية، منهم المواقّ  -9
 .في كتبه المشهورة -
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  :تخصيصدليل هذا ال  
يْئًا، ف الْ  » :: ولهق ذِهِ الْقااذُورااتِ شا ا النَّاسُ، قادْ آنا لاكُمْ أانْ ت انْت اهُوا عانْ حُدُودِ اللَّهِ، مانْ أاصاابا مِنْ ها ياسْتاتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، أاي ُّها

تاهُ، نقُِيمْ عالايْهِ كِتاابا اللَّهِ   .1« فاإِنَّهُ مانْ يُ بْدِي لاناا صافْحا
في هنذا الحديث دليل على أنّ الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى  »: اء في شرح ابن عبد البر للحديثج   

 .2« فاحشة، وواجب ذلك أيضا في غير 
 مالكأن ماعز بن ؛ عن سعيد بن المسيب  أتى أبا بكر فأخبره أنه زنى، فقال أبو بكر : هذا لأحد  ذكرتا

 .3رون، ولَ يغيّ رون، فإن الناس يعيّ استتر بستر الله، وتب إلى الله: أبو بكرلَ، قال له : غيري ؟ قال
 

 .4« وأما قبل أن يبلغ الإمام فالعفو والستر فيه جائ  وإن كان حداً  »: مالك الإمام لقا  
ثم في ذلك وإن  من يستحب ستر  إلى السلطان فلا إفع رر  لكن لو ،5ويتأكد الاستحبا  في حق أصحا  الهيئات وذوي المروءات

  . 6كان خلاف الأولى
  .قبل رفع الأمر إلى الحاكم  الشفاعة والعفو بولق: الفرع الثالث

 ،7من القيم النبيلة والخصال الرفيعة التي جاء الترغيب فيها في القرآن والسنة العفو والشفاعة الحسنة   
  ...ظالم عن ظلمه استحياء رجوع ال، وهنذا من شأنه أن يؤدي إلى ترك العقوبةفأمّا العفو فهو 
 ٤١١: الأعراف َّ بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱ

 ١١: النور َّ لم كي كى كم  كلكا قي قى في فى ثي ثىثن ثم ٹٱٹٱُّٱ

8من الذي وقعت الجناية في حقّه السؤال في التجاوز عن الذنو  : وأمّا الشفاعة فهي   
 طح ضم ضخ ضح ٹٱٹٱُّٱ.

  ،٨٤: النساء َّ له  كخكح كج قم قح فم فخ فح فج غمغج عم  عج ظم
   .9 » اشْفاعُوا تُ ؤْجارُوا، واي اقْضِي اللَّهُ عالاى لِساانِ نابِيِّهِ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما ماا شااءا  » :  قالو 

                                  
 .1318أ،كتا  الحدود ، با  ما جاء فيمن اعترف على نفسه بال ن، روا  مالك في الموط -1
 .3/551  المرجع السابق، ،التمهيد ،ابن عبد البر-2
 .11/15، روا  ابن أبي شيبة في المصنف -3
 .15/513 ،د القيرواني،  النوادر وال ياداتابن أبي زي -4
 .15/153، ي، شرح مسلمالنوو  -5
 .12/1المرداوي، الإنصاف،  -6
فقد ضادّ الله في حكمه وعرّض ها إلى الحاكم أو من يقوم مقامه، فمن عفا أو شفع فيها وهنذا الترغيب خصت منه مواضع جاء الحكم فيها بالمنع، منها الحدود بعد رفع -7

 .نفسه لسخط الله وغضبه
 .155ص ،التعريفاتالجرجاني،  -8
  .15/132 ،5555رقم ، حديث استحبا  الشفاعة في ما لي  برام، كتا  البر والصلة ، با  روا  مسلم في صحيحه -9
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جلب إليه خير وابتغى  روعي بها حق مسلم، ودفع بها عنه شر، أوالتي  » :فأمّا الحسنة فهيالشفاعة بنص الآية حسنة وسيئة، إنّ  
 ،2« يعني الواجبة عليه –ولا في حق من الحقوق  1عليها رشوة، وكانت في أمر جائ  لا في حد من حدود اللهذ ؤخبه وجه الله، ولم ت

 .وما ليست كذلك فهي من الشفاعة السيئة ،2«
 

قال  ،الحدود قبل بلوغها إلى الحاكموهنذا الوصف متحقق في ، جارية على أحكامهأن تكون موافقة للشرع  الشفاعة الحسنة ضابط 
أنّ الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائ ة وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان وهنذا كلّه لا أعلم ...»: عبد البر ابن

  .3« فيه خلافا بين العلماء
بل بلوغه إلى أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام، وعلى أنهّ يحرم التشفيع فيه، فأمّا ق »: قال النوويو 

 .4«الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء، إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شرّ وأذى للناس، فأن كان لم يشفع فيه
 .5ما لم تبلغ الإمام يجوز العفو في الحدودكما جلوز الشفاعة  

 :على ذلكممّا يستدل به 
  قوله : «  ،ْناكُم ا ب اي ْ ا ب الاغانِي مِنْ حاد  ف اقادْ واجابا ت اعاافُّوا الْحُدُودا فِيما  .6«فاما
 بِيِّ أان راجلًا ساراق بُ رْداةً لاه، ف ارافعه إِلى النا  عن صفوان بن أمية، اللَّه، قادْ تاجااوازْتُ عانهياا راسُولا : فاأامار بقِطعه فاقال ،

 .7«ا بهِِ لاا كاان قابل أان تاأتيِانأافا  ا واهْبأابا  »: ف اقاالا 
 

 فهذا الزبير بن العوام ،بةعمل الصحا   ُإِنَّ الْحُدُودا  » :سأل عن ذلك فيقوليشفع لسارق قبل رفعه إلى الإمام في
لُغ إِلاى السلْطانها يُ عْفاى عن اا اللَّهُ عنْه إن علْطاانِ فالاا عافا ذاا رفُِعات إِلاى السّ فاإِ  ا ماا لامْ ت اب ْ ها  .8«فِيا عان ْ

 
 

لُغِ السُّلْطاانا اشْفاعُوا  »:   عنه وفي رواية   .9« فاإِذاا ب الاغاتِ السُّلْطاانا فالاا تاشْفاعُوا، فِي الْحُدُودِ ماا لامْ ت اب ْ
صرّون على فسادهنم، المسته ئون في باطلهم فلا جلوز الشفاعة لأمثالهم، ولا ترك السلطان عقوبتهم، لي دجروا عن       

ر
وأما الم

 .1وليرتدع غيرهنم بما يفعل بهم ذلك،

                                  
 . 1/128والمنع مقيد بما إذا كان بعد الرفع لا قبله، الشوكاني، نيل الأوطار،  -1
  .1/357الكشاف، ال مخشري،  -2
 .1/351 المرجع السابق،ابن عبد البّر، الاستذكار،  -3
 .  5/2527 المرجع السابقشرح صحيح مسلم، ، النووي -4
 .513/ 15  ، المرجع السابق يد القيرواني،ابن أبي ز  -5
       .         1/358صحيح الجامع الصغير، : وهنو حسن، يرنظر .5515رقم  ،روا  أبو داود في سننه، كتا  الحدود، با  العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان -6
 با  الموطأ، كتا  الحدود والسرقة، ونحو  في.  5818النسائي في سننه، كتا  قطع السارق، با  الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام، رقم   روا -7

 .583رقم  ،الرجل يسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه السارق بعدما يرفعه إلى الإمام
روى الدارقطني نحو  مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلّم والأصح أنهّ موقوف عن ال بير  .11517ى، با  ما جاء في الشفاعة في الحدود، روا  البيهقي في السنن الكبر   -8

 . 5555سنن الدارقطني، كتا  الحدود، رقم . رضي الله عنه
 . 8/311، السنن الكبرىروا  البيهقي في  -9
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   .دقة الإثبات في توقيع العقوبة :مطلب الثالثال
      

وكرامته،  الإنسان قوقب وبخاصة إذا كان في الحكم بها مساسا  إنّ الدعوى العريةّ عن الحجة لا اعتداد بها في مي ان العقلاء،       
  .وإبطالا للباطللحق إحقاقا ل منها والتوثق على التثبت في الدعاوى شريعة أحكم الحكماءتحرص لا غرابة أن ف

  2.«يْهِ لاوْ يُ عْطاى النَّاسُ بِداعْوااهُمْ، ادَّعاى نااسٌ دِمااءا رجِاالٍ واأامْواالاهُمْ، والاكِنِ الْيامِينُ عالاى الْمُدَّعاى عالا » »:   قال
 

ولا استقر ملك  ،ق ولا بطل باطلالمعراة لما ثبت حبدعوا   امرئعطي كل ولو أر  »: في قوله ابن ح مبجلاء  يوضح هنذا المعنى     
وأن  ،لأنه لا يعج  أحد عن أن يقول ألهمت أن دم فلان حلال ؛ولا انتصف من ظالم ولا صحت ديانة أحد أبدا ،أحد على مال

وأشياء  ،وهنذا لا ينفك منه وقد يقع في النف  وساوس كثيرة لا يجوز أن تكون حقا ،وأن زوجه مباح لي وطؤ  ،ماله مباح لي أخذ 
 .3« متضادة يكذ  بعضها بعضا فلا بد من حاكم يمي  الحق منها من الباطل ولي  ذلك إلا العقل الذي لا تتعارض دلائله

 

جراّءهنا ضرر في نفسه وعرضه يلحق المرء ؛ إذ لعظيم أثرهنا، وشدّة في التثبت ،دود والدماء لحظنا م يد عنايةإذا تعلق الأمر بالح      
ولا شك أن إقامة الحد إضرار »: في هنذا الشأن يقول الشوكاني .إلا باليقينفي مثله  المرء ن يؤخذأ ى الشريعةوماله، وهنذا مما لا ترض

بمن لا يجوز الإضرار به وهنو قبيح عقلا وشرعا فلا يجوز منه إلا ما أجاز  الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول 
 .4« والغلط، وما كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم وإضرار  بلا خلاف للخطأ اليقين؛ لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة

 
 

قاع العقا  حتى لا ا في إيهوتريث 5، في أدلة الإثبات سنا تشدد الشريعةلمو  ،عقابه أشدّ كان ،الجرم أشنع كانكلما  يؤخذ مما سبق أنهّ  
في قوة الحجج  نتج عن ذلك تفاوتويوشناعة،  قبحا تتفاوت فيما بينها، وحتى الحدود منها براء هنو ؤخذ بجريرةولا ير ظلم أحدّ ير 

كم برجم وصعوبة   ما يسبق ذلك من إجراءات التوثق، لنجد فيها شدّةنظرنا إلى ال اني المحصن، فهلا المثبتة لها، فلا أشدّ من أن يحر
  .، وهنذا ما قرر  علماء الأمّةتناسب شدة العقوبة في التحقق

 

 6. « والظاهنر من الشرع قصد  إلى التوثقّ في هنذا الحدّ أكثر منه في سائر الحدود »: دقال ابن رش   
   7.« وال نا مختص من بين سائر الحقوق في أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة »:  يقول السرخسيو    

 .يح رسرن ذكر بعضٍ من شرائط ثبوت حد ال نالم يد إيضاح 

                                                                                                                       
 .8/111،  المرجع السابقعياض، القاضي  -1
 .2521، رقم با  البينة على المدعيابن ماجة في سننه، كتا  الأحكام، روا   -2
 .1/11ابن ح م، الإحكام في أصول الأحكام،  -3
 .1/125 ،المرجع السابقالشوكاني،  -4
المقام ببيان بعضها على وجه الاستدلال وإثباتا لنظرية احتياط هني الشهادة والإقرار، ولكل دليل شروط عدة تطلب في مظانّا، يركتفى في هنذا أدلة الإثبات المتفق عليها  -5

 . الشريعة في إنفاذ الحدود
 .5/225 ،ابن رشد، بداية المجتهد -6
 .7/51المبسوط، ، السرخسي -7
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 .1شهادة أربعةبإقرار أو بيّنة شرعية أي أربعة شهود تثبت إنّ هنذ  الفاحشة إمّا أن   
دم عليه إلا من ملأ ، ولا يقرك لما سيلحقه جراء هنذا الاعتراف، وهنو مدناالعاقل البالغ دون إكرا  بال   2فأمّا الإقرار وهنو اعتراف 

 .وتطهير ذنبهورغب في مغفرة ربه  ،الإيمان قلبه
 

النبي   ا أتى ماع  بن مالكلمّ ف -التأويل أخطأ في ه علّ منه مرارا  د  أحد بفاحشة أن يتثبتإذا أقرّ عن  عرهد عن النبي     
، أاوْ ناظارْتا  » :قال له ، ا بال نمقرّ  صلى الله عليه وسلم ، أاوْ غامازْتا  .3« لاعالَّكا ق اب َّلْتا

يل لمن  ،ونا أو سكرانا حال إقرار إن كان مجن لح ويستفسرفير  ، لا يوجب الحدّ طلق على ماير إذ ال ن مثلا       ويراجع المقّر حتى يخر
ا رادَّدْتا مااعِزا بْنا ماالِكٍ  »: كما قالت الغامدية  الحدّ، عدم تنفيذيسمع ذلك أن مراد   تصور ، ولا ير 4«أارااكا ترُيِدُ أانْ تُ رادِّدانِي كاما

 . حتى لا يرظلم عند  أحد ثبتالت د الحيطة وم ي مثله من النبي صلى الله عليه وسلم فيرحمل على

إلى أنهّ يشترط الإقرار  5ذهنب بعض الفقهاء ف الإقرار والشهادة، هنديه سار الفقهاء، في بيانم للشروط الواجب توفرهنا فيوعلى     
عد رجوعه ، فير ولو أثناء تطبيق الحد عليه، رجع المقرّ عن إقرار  ثّم إذا حدث أن، حتى يصح الإقرار، مجال  متفرقة الإقرار أربعا في

، ف اياتُوبا اللَّهُ عالايْهِ  » :فقال  للنبيكر ذلك ثم ذر اع  كما حدث مع م.6شبهة تدرأ الحد عنه  .7« هالاَّ ت اراكْتُمُوهُ لاعالَّهُ أانْ ي اتُوبا
د الشهود، إذ ذاته في عد والأمرإليه صفة العدالة، أرضيفت بل لقبولها  ،بالإسلام وصفا كتفير فلم ، علق بالشهادةوأمّا ما ت     

 لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ  خصّ ال ن برفع العدد إلى أربع،و سائر الدعاوى،  خلافا لما هنو معتاد من اشتراط شاهندين في إثبات

ذلك يل م  أنّ رغم الفعل بدقة، وصف اشتراط على ذلك  وزيد  ، مي٤٤ :النساء َّ يم مى مم مخ  مح مج لي
ذ صريح بمثل هنذا إلا في هنذا الموقفالتعهد في الشريعة ير ولم ، محرموهنو  النظر إلى العورات منه على الحكام في غير ال ن مثل  ، ولا أرخح

 . لا يتم إحقاق الحقّ إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هلأنّ  اهنننهّ أبيح إلا أ 8هنذا التكشف
 

خاص والفعل نفسه وإلا طبق عليهم ثّم يل م اتفاق الشهود على وصف كل ملابسات الجريمة من حيث ال مان والمكان والأش     
 . لأنّ ذلك قد يكون قرينة على كذبهم ،9حدّ القذف

   

                                  
 .2/218د المستقنع،  الحجاوي ،زا.15/211الماوردي، الحاوي، . 2/221مهات، ابن الحاجب، جامع الأ.2/75، الهداية شرح البداية،  المرغناني -1
 .2/183الرصّاع، شرح حدود ابن عرفة،  -2
 .5825لعلك لمست أو غم ت، رقم: ، كتا  الحدود، با  هنل يقول الإمام للمقرروا  البخاريّ في صحيحه -3
 .1573، كتا  الحدود، با  من اعترف على نفسه بال ن، رقم روا  مسلم في صحيحه -4
 .3/1ابن نجيم، البحر الرائق،  -5
 .25/78المرجع السابق، ابن عبد البر، الاستذكار، . 5/151، ، تبيين الحقائقال يلعي -6
 .15/2وهنو صحيح السلسلة الصحيحة، . 5517 ، رقم ب ا ر ر جْمح م اعح ح بْنح م الحكٍ  في سننه، كتا  الحدود، با أبو داود روا   -7 
 . 2/381، الشاشي القفال، محاسن الشريعة -8
 .2/712بد البر، الكافي، ابن ع -9
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لأنّ تأخير أداء الشهادة دالّ  -إلا حد القذف–بالتقادم ، فالحدود عند  تسقط اشترط أبو حنيفة عدم تأخير الشهادة ماك    
 .1ة فلا تقبل شهادتهعلى اختيار جهة الستر فإذا شهد بعد ذلك، فإنّ ذلك قد يكون لضغين

ا أقيم وما أعرف حدّ  ،قام بها حدّ والشهادة على ال نا لا يكاد ير  » :قال ابن تيميةمن أوعر المسالك، بالشهادة  إثبات ال نإنّ     
 .2«بها

عراض للدماء والأ الاحتياط رص الشريعة علىح إثبات في  ، مماّ ي يدا هنو مسطور في كتب علماء الإسلامهنذا غيض من فيض م
  .والأموال

 درء الحدود بالشبهات: المطلب الرابع
 

 

تجلى فيها أبلغ يوعلى هنذا الأصل تتخرج قاعدة جليلة عظيمة النفع، الأصل براءة الذمّة، وأنّ ما ثبت بيقين لا ي ول بالشكّ،      
للشبهة معان عدة، تطلق ويراد بها     تقاعدة درء الحدود بالشبها هنيو  واحتياطها للدماء، ،ومرونته دليل على عدل التشريع وأوفى

راأا لِدِينِهِ، واعِرْضِهِ، وامانْ واقاعا فِي الشُّبُ هااتِ واقاعا  .....»:   قوله ما تردد بين الحلال والحرام، في مثل نِ ات َّقاى الشُّبُ هااتِ اسْتاب ْ فاما
إذا   يرجرح أوصاف تروجب إسقاط العقا  عن المتهم، فالمعنى الأولويرادّ بها أيضا ما ي عرحضر لأدلة ثبوت الحدّ، من  ،3« فِي الْحاراامِ 

 .ام، والثاني إذا كانت في الأفعالإذا كانت في الأحك
 

، وإذا  ه احتياطا خشية الوقوع في الحرامالشبهة إذا كانت في الأحكام كان موجبها ترك المشتب » :قال الع  بن عبد السلام      
  .4« تب الآثار عليها احتياطارت في منع تر كانت في الأفعال أثّ 

، وخصّوا الأمثلة والشواهند بالذكر، كصنيع الإمام هفبيّن لذا لم يفض الفقهاء كثيرا فيمعنى درء الحدود بالشبهات أمّا        
 ل أنهّ؛ لأنّ الأص6أن الحد يسقط عن المتهم إذا ع رض لدليل إدانته شك أو شبهة إذ يقصد بها ،5السيوطي في الأشبا  والنظائر

  .موازنة بين حقه وحق المجنّي عليه، والشك يفس ر لصالحه، بريء حتى تثبت إدانته
ؤثرة في إسقاط الحدّ وما لا يعدّ، وذلك راجع إلى ، وإن اختلفوا في ما يعدّ شبهة ماتفق جمهور الفقهاء على الأخذ بهذ  القاعدة     

الشبهة ثلاثة أقسام في غاية القوة اتفق على اعتبار    »: القرافي ليقو اختلاف حكمهم على الشبهة من حيث قوتها وضعفها، 
 .7« كالشركة وفي غاية الضعف اتفق على إلغائه كالأجير والصديق وقسم متردد بين القوة والضعف اختلف في إلحاقه بأي القسمين

»7. 
   

                                  
 .1/51،  المرجع السابق الكاساني، -1
 .               5/32منهاج السنة النبوية، ، ابن تيمية-2
 .1377رقم ،با  أخذ الحلال وترك الشبهات ، المساقاة كتا روا  مسلم في صحيحه،   -3
 .  12صالخيل، الشبهات المعتبرة في درء الحدود،  وسليمان بن عبد الله أب -4
 .125، ص السيوطي، الأشبا  والنظائر -5
  .لمرجع نفسها :يرنظر. شرط الشبهة أن تكون قويةّ -6
 . 12/138القرافي، الذخيرة،  -7
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 من العلماء قال أحد ماو سقاطها بشبهة، فلا يجوز إ الحدود إذا ثبتتإنّ إذ قالوا  ،1 يخالف في حجية هنذ  القاعدة إلا الظاهنريةلم   
  .الإجماع على المسألة فلا عبرة بهذ  المخالفة لذلك حركيبخلاف هنذا، 
وإنّا يقع الاختلاف أحيانا في بعض ....وأيضا في إجماع فقهاء الأمصار على أنّ الحدود تدرأ بالشبهات كفاية » :قال ابن الهمام

 .2« لا أهني شبهة صالحة للدرء أم
 . دائما تخلص المتهم من العقا ، فقد يحكم القاضي بالتع ير إذا رأى ذلكوهنذا لا يل مر منه 

 :يشهد لهذ  القاعدة أدلة منها
  قوله : « دْتُمْ لاهُ مادْف اعًا  .3« ادْف اعُوا الْحُدُودا ماا واجا
 عن عائشة  قال رسول الله: قالت   : «  ُسْلِمِينا ماا اسْتاطاعْتُمْ، فاإِنْ كاانا لاهُ ماخْراجٌ فاخالُّوا ادْراءُوا الحُدُودا عانِ الم

رٌ مِنْ أانْ يُخْطِئا فِي العُقُوباةِ  ي ْ  .4« سابِيلاهُ، فاإِنَّ الِإمااما أانْ يُخْطِئا فِي العافْوِ خا
اتِ أاحابُّ إِ  » :قال أنهّ  بن الخطاب عن عمرروي  ا باِلشُّبُ هااتِ لائِنْ أُعاطِّلا الْحُدُودا باِلشُّبُ ها   .5«لايَّ مِنْ أانْ أقُِيماها

  ،إنّا  »: قال الع  بن عبد السلام كما استردل بالعقل على تأكيد مبدأ درء الحدود بالشبهات 
غلّب درء الحدود مع تحقق الشبهة، لأنّ المصلحة العظمى في استبقاء الإنسان لعبادة الدياّن، والحدود أسبا  محظورة، فلا تثبت إلا 

     .6« عند كمال المفسدة وتمحصها
 وأنّ هنذا بلا ريب تضييق للعقا  وجعله رم ا مانعا بدل أن يكون عاما  »:في بيان الحكمة من هنذ  القاعدة يقول أبو زهنرة

ن ل بغير   جامحا وحسب المؤمنين أن تكون هنناك يد مقطوعة كل عام، ليكون ذلك مانعا زاجرا، يجعل كل سارق يترقب مثل ما
ون الامتناع عن السرقة، وحسب أربا  الشهوات أن يكون بين أيديهم حد يقام لل نا يشهد  طائفة من المؤمنين حتى يتجهوا فيك

 .7« إلى ال واج ويفروا من عار العقا  إلى أمن البراءة وطريق الاستقامة
متعلق  -حسب الإطلاع -غالبيتها أنّ لم يخل كتا  من كتب الفقه من ذكر وتفصيل الشبهات التي تسقط الحدّ، وي ظهر     

 .ال ن والسرقة بدّي
 

 :  لمعنىلإجلاء  -على سبيل الإجمال -ن بعض الشبهاتذكر أمثلة عيحسن 

                                  
 . 12/38 المرجع السابق، ابن ح م، المحلى، -1
 .3/257 ،ابن الهمام، فتح القدير -2
 . 2353ؤمن ودفع الحدود بالشبهات، رقم ماجة في سننه،كتا  الحدود، با  الستر على المروا  ابن  -3
 .1525روا  الترمذي في سننه، كتا  الحدود، با  ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، رقم  -4

وأغنت شهرته عن إسناد  .الأمّة بالقبول ، يجد أنّا لم تخل من مقال، إلا أنّ الفقهاء أخذوا بمعناهنا، فيكون مما تلقتهالواردة في درء الحدود بالشبهات الناظر في درجة الأحاديث
ما في البا  وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد  من ع ضردح  ما : يدلّ لذلك قول الشوكاني عند بيانه لدرجة الحديث.  أو ارتقى الحديث بكثرة شواهند  إلى الحسن لغير 

 . 1/123نيل الأوطار، . ذكرنا ر، فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به
 . 1/13: إسناد  صحيح، السخاوي، المقاصد الحسنة  ،28575 ا  ابن أبي شيبة في مصنفه، كتا  الحدود، با  في درء الحدود بالشبهات،رو  -5
 .2/121قواعد الأحكام، الع  بن عبد السلام،  -6
 .177العقوبة في الفقه الإسلامي، صالجريمة و أبو زهنرة،  -7
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  ،ّكل فعل يختلف فيه الفقهاء حلّا وتحريماّ فإنّ   »: قال أبو زهنرةالخلاف حول مشروعية الفعل شبهة يردرأ بها الحد
 .1«الاختلاف شبهة تمنع إقامة الحدّ 

 قال عنه تدرا الحدّ  شبهة   ،أن يرعذر بجهلهوفي مكان يمركن معه  2،إذا كان من حديث عهد بالإسلام إدعاء الجهل بالتحريم ،
 .3« إذا كان الجهل يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها »: السيوطي

 لأنّ التأخير كان لاختيار  عند أبي حنيفة -عدا حد القذف -شبهة تسقط الحدود -التقادم -تأخير الشهادة على الحدود ،
 .4جهة الستر، فإذا شهد بعد ذلك، دلّ على أنّ الضغينة حملته على ذلك، فلا تقبل شهادته

، وفيها الدليل الساطع ومنافاته للرحمة ،بتشوفه إلى العقا  ريع الإسلاميبلغ ردّ وأوفا  على من اتهم التشأهنذ  القاعدة إنّ في        
 .حفظ الحقوق لأصحابهاعلى  رصنّ الشريعة تحوالمضارّ، وأ فاسدلي  مقصدا بل هنو وسيلة لمنع الم العقا  ذاته أنّ على 

 

 خاتمة  
 : خلال ما تّم التطرق إليه في طيّات هنذا البحث، يمركن الخلوص إلى النتائج التاليةمن 

 

  ّة منها، ومن تشريع العقوبات ل جر المخالفين من محاربة الجرائم والوقايمنها مجتمع ، كما لم  تخل شريعة لم يخل  الجريمة شر
 .وصرفهم عنها

   إلا  البشرللشريعة الإسلامية مقاصد جليلة في تشريعها للحدود، أعظمها حفظ الضروريات الخم  التي لا تستقيم حياة
 .وقوف عند حدود اللهوحمل الناس على ال ،حفظ هنيبة التشريعمن با  إقامة النظام، و و  ،بها
 في ذلك مصلحة الفرد والجماعة على حد سواء بكمة بالغةبتشريعاتها المختلفة شريعة الإسلامية أن راعت من وسطية ال. 
  والعقوبة  والديات ، فالكفاراتبدنيّ  اختصت بها، فلم تقابل كل ذنب بعقا مي ة العادلة ثراء المنظومة العقابية الإسلامية

 .تعدّ وسائل نافعة لل جر والإصلاح ..النفسية
 سعت إلى وضع منهج متكامل لوقاية المسلم ابتداء من الوقوع في لذا ؛ ولي  غايةوالوقاية عقا  في الشريعة وسيلة لل جر ال

  ...رم ا مانعا يلحق من ثبت جرمه بيقين، ثمّ جعل العقا  الجريمة
  يم الإسلام وأخلاقهتنشئته على تعالو  م بغرس العقيدة السليمة في قلبه،إلى تحصين المسل الشريعة ابتداءً  سعت . 
  وتعديه على حدود اللهيسهل وصول الإنسان للحرام،  أوكل با  قد يؤدي الشريعة الإسلامية   أوصدت. 
  وييسر لهم طريق مرضاتهالحرام حتى يقطع الحجة على عباد جعل الله في الحلال غرنية عن ،. 
  بل قبلت التوبة، ورفعت المؤاخذة، ،إلى عقابهالإسلامية  الشريعةلم تسارع كل ابن آدم خطاء، فإذا وقع المسلم في المحظور 

 . إقالة العثراتالستر و  على تحثّ و 

                                  
 .211، صالمرجع نفسه -1
 .12/553، المرجع السابق ابن قدامة، -2
 .188ص  المرجع السابق، السيوطي، الأشبا  والنظائر، -3
 .1/51،المرجع السابق الكاساني، 4
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   ولا تحكم بالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال ،من غير دليلاقتضى أن لا تقبل دعوى سلامية سمة بارزة للشريعة الإالعدل ،
  . والأمر آكد في الحدود

   و تمام العدل، بل هنإقامة الحدود د ال جر فيمقصدرء الحدود بالشبهات لا يرناقض. 
  ثارة حول التشريع الجنائي الإسلامي هني إمّا نتاج جهل

ر
 .واضح من أعدائهاكيدٍ   أو، بأحكامهافاضح الشبهات الم
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